أولاً : اتفاق مكافحة الإغراق، واتفاق الدعم والتدابير التعويضية:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت إجراءات التحقيق في إطار هذين الاتفاقان تكاد تتطابق- باستثناء ما يتعلق بالمشاورات وكيفية حساب مبلغ الدعم في قضايا الدعم - فسوف نتناولهما معاً في إطار واحد، وعموماً فإنهما يهدفان إلي حماية الصناعة المحلية بوجه خاص والاقتصاد القومي بوجه عام من الآثار الضارة التي تتسبب فيها الواردات التي يتم استيرادها بأسعار مغرقة، أو أسعار تدعمها الحكومات، والتي تقل بالتالي عن الأسعار المحلية المثيلة، الأمر الذي يترتب عليه فقدان الصناعة المحلية لمبيعاتها وأسواقها وأرباحها، بل وقد يصل الأمر إلي إلحاق الضرر بفرص التوظف التي تتيحها الصناعة المحلية، ولأغراض حماية الصناعة المحلية وما يرتبط بها من جوانب شديدة الارتباط بمجمل الأوضاع الاقتصادية في الدول الأعضاء، فإن الاتفاقين المشار إليهما ينظمان القيام بالتحقيقات اللازمة في هذا المجال، والتي غالباً ما تنتهي إما إلي فرض رسوم لمكافحة للإغراق، أو فرض رسوم تعويضية للدعم، وذلك لمعالجة الآثار الضارة الواقعة علي الصناعة المحلية من جراء الواردات المغرقة أو المدعومة.

1- مرحلة تلقى الشكوى:

           

- لقدحرص كل من اتفاقي مكافحة الإغراق والدعم على اشتراط أن تتضمن الشكوى المقدمة من الصناعة المحلية ضد الواردات المدعى بإغراقها أو دعمها، من البيانات ما يدل علي جدية الشكوى، حتى لا يتم البدء في إجراءات تحقيق ضد الواردات، ثم لا يلبث أن يتبين أنها تقوم علي غير أساس من الواقع أو القانون، وتجنباً لمثل هذا الوضع، فقد تطلب الاتفاقان المشار إليهما وجوب تضمن الشكوى للنقاط التالية:

· أدلة على وجود الإغراق أو الدعم وما ترتب عليهما من ضرر وفقاً للمعنى الوارد في المادة 6 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة جات 94، وعلى نحو ما تم توضيحها وتفسيرها في اتفاقي مكافحة الإغراق والدعم. 

· علاقة السببية بين الواردات المغرقة أو المدعومة والضرر المدعى وقوعه على الصناعة الشاكية.

· إنه وإن كانت الشكوى هي الخطوة التي تتلوها كافة الإجراءات الأخري التي تتضمنها التحقيقات، فإن هذه الصفة لا تطلق علي الطلبات التي تتقدم بها الصناعة المحلية بغية حمايتها من الواردات المغرقة أو المدعومة، إلا إذا استوفت نسب معينة من إجمالي الإنتاج المحلي، حيث تطلب اتفاقا مكافحة والدعم عدم قبول الشكوى ما لم تكن مؤيدة من منتجين محليين يشكل مجموع إنتاجهم أكثر من 25% من إجمالي الإنتاج المحلي، فضلاً عن وجوب ألا يقل مقدمو الشكوى عن 50% من إجمالي المنتجين الذين عبروا عن تأييدهم أو رفضهم للشكوى المقدمة في هذا الشأن.

· إخطار حكومة الدولة التي ينتمي إليها المصدر وذلك بعد تلقي سلطة التحقيق لشكوى مؤيدة مستندياً، وقبل السير في إجراءات التحقيق.

· إذا ما قررت سلطة التحقيق البدء في إجراءات التحقيق دون تلقى طلب موثق من الصناعة المحلية وفقاً للشروط السابق الإشارة إليها، فلابد من توافر أدلة كافية على الإغراق أو الدعم والضرر الواقع وعلاقة السببية بينهما.

· رفض الشكوى المقدمة من الصناعة الوطنية، طالما لم تقتنع سلطة التحقيق بعدم توافر الأدلة الكافية على وجود الإغراق أو الدعم وما ترتب عليهما من وقوع الضرر علي الصناعة الشاكية.



ويلاحظ أن الضوابط والأحكام السابق عرضها وإن كانت تعتبر في جوهرها التزامات تقع علي عاتق سلطة التحقيق من أجل ضمان آلا يتم اتخاذ إجراءات  تحقيق بالاستناد إلي شكاوي غير مؤسسة تأسيساً سليماً، بحيث لا يتم البدء في إجراءات التحقيق إلا بعد أن تطمئن سلطة التحقيق إلي أن الشكاوي التي تقدم إليها في هذا الصدد من جانب الصناعة المحلية، تتضمن الأساس الإحصائي والقانوني المعقول الذي يرجح معه احتمال ثبوت وجود الإغراق أو الدعم وما ترتب عليهما من وقوع الضرر علي الصناعة المحلية الشاكية.  
2- مرحلة التحقيق:

ــــــــــ

· في إطار عملية جمع البيانات الذي تقوم بها سلطة التحقيق بغرض التأكد من مدى وجود الإغراق أو الدعم من عدمه، يتم إرسال قائمة أسئلة "Questionnaires" للمنتجين والمصدرين في نطاق تحقيقي مكافحة الإغراق أو الدعم، لموافاة سلطة التحقيق بالمعلومات التي تطلبها في هذا الشأن، حيث يمنحون مهلة زمنية مدتها 37 يوماً على الأقل للرد على قوائم الأسئلة والتي تبدأ من تاريخ إرسال قائمة الأسئلة أو تسليمها للممثل الدبلوماسي للبلد المصدر، على أنه يجوز لسلطة التحقيق الموافقة على طلب مد المهلة المشار إليها إذا طلب المصدرون ذلك شريطة أن يقترن الطلب بأسباب تقتنع بها سلطة التحقيق. 

· تطبيقاً لمبدأ الشفافية أثناء مجرى التحقيق، تقدم سلطة التحقيق إلي الأطراف الأخرى ذات المصلحة النص الكامل للشكوى المقدمة من الصناعة المحلية، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على المعلومات السرية التي تحتوي عليها الشكوى، وفضلاً عن ذلك فإن سلطة التحقيق تتيح الأدلة التي يقدمها كتابة الأطراف الأخرى ذات المصلحة إلى المصدرين مع اشتراط حماية المعلومات السرية التي تتضمنها تلك الأدلة. 
· ومن الناحية الموضوعية، فإن علي سلطة التحقيق حساب هامش الإغراق في قضايا الإغراق، أو مبلغ الدعم في قضايا الدعم، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها اتفاقا مكافحة الإغراق والدعم، بحيث لا يترك المجال مفتوحاً لفرض رسوم أو تدابير تزيد عن هوامش الإغراق أو مبالغ الدعم الفعلية والتي تكشف عنها التحليلات والحسابات والتي يتم القيام بها في إطار من الدقة والموضوعية، وفيما يتعلق بجانب الضرر فلابد من مراعاة سلطات اللتحقيق للأحكام والضوابط التي فصلتها الاتفاقات ذات الصلة في هذا الشأن، لئلا تنتهي لإجراءات التحقيق إلي فرض تدابير المعالجة التجارية بلا مبرر، بل لابد أن تستوثق سلطة التحقيق من أن الواردات المغرقة أو المدعومة - وذلك في حالة ثبوت وجود الإغراق أو الدعم- قد ألحقت بالفعل ضرراً مادياً بالصتاعة المحلية الشاكية، أو أنها تهدد بإلحاقه.  
· ومن ناحية أخرى، فإنه في إطار إجراءات تغلب عليها الطبيعة الإجرائية، وطوال إجراءات تحقيقات الإغراق والدعم، تتيح سلطة التحقيق الفرصة كاملة للمصدرين للدفاع عن مصالحهم وتقديم وجهة نظرهم في الإجراءات التي اتخذتها سلطة التحقيق، بما في ذلك إتاحة الفرصة لعقد جلسات استماع مع الأطراف الأخرى ذات المصلحة المضادة بحيث يتم عرض الآراء المتعارضة وتقديم الحجج المضادة، على أن تقدم الحجج والدفوع أثناء الجلسة شفاهه، على ألا تأخذ سلطة التحقيق بهذه الدفوع ما لم يتم تقديمها بعد ذلك كتاباً، كل هذا في إطار الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يدلى بها مختلف الأطراف المعنية. 

· تتيح سلطة التحقيق لمختلف الأطراف المعنية فرصة الاطلاع على المعلومات غير السرية ذات الصلة بعرض قضاياها، والتي تستخدمها السلطات في تحقيقي مكافحة الإغراق والدعم، وذلك بهدف استخـدام تلك المعلومات فـي إعداد حججها و دفوعها التي تتقدم بها إلى سلطة التحقيق. 

· إذا كانت هناك معلومات سرية قدمتها الأطراف المعتية إلي سلطة التحقيق، فإنها مطالبة بأن تقدم عنها ملخصاً غير سري تكفي تفاصيله لفهم جوهر البيانات السرية، وإذا رأي أي من تلك الأطراف أن البيانات السرية التي قدمها لا تقبل التلخيص، فإنه مطالب بأن يقدم بيان بالأسباب مثل هذا التلخيص غير ممكناً، فإذا وجدت سلطات التحقيق أن طلب السرية ليس له ما يبرره، وأن الطرف المعني غير مستعد للكشف عن البيانات السرية التي قدمها، سواء في شكل عام أو في شكل ملخص، فإن لسلطة التحقيق إغفال هذه البيانات، أو بعبارة أخري يجوز لها عدم التعويل عليها وهي بصدد تحليل شق الإغراق أو الدعم في التحقيقات التي يخضع لها المصدر. 

· لسلطة التحقيق التحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة لها من الأطراف المعنية في إطار التحقيقات التي تجريها، والتي تؤسس عليها النتائج التي تتوصل إليها في تلك التحقيقات، الأمر الذي مؤداه وجوب قيام تلك الأطراف بمراعاة الدقة عند تصنيف وتبويب البيانات التي تقدمها لسلطة التحقيق، لئلا يتسبب ذلك في قيام سلطة التحقيق بإهدار البيانات التي قدمتها، واستكمال تحليلاتها وفقاً لقاعدة أفضل البيانات المتاحة، بينما يترتب علي تقديم بيانات دقيقة وصحيحة من الأطراف المعتية، أحقيتها في الاستناد إليها عند توصل سلطات التحقيق لنتائج في التحقيقات التي تجريها، سواء في ذلك النتائج المبدئية أو النهائية.

· وفيما يتعلق بالرسوم المؤقتة لمكافحة الإغراق فإنه وإن كان  لسلطة التحقيق أن تقرر ما إذا كانت سوف تفرض مثل هذه الرسوم من عدمه، إلا إنه مع ذلك يجب ألا يتم فرضها إلا بعد مضى 60 يوماً من تاريخ بدء التحقيق، وبعد إتاحة الفرصة للأطراف المعنية لتقديم المعلومات إلى سلطة التحقيق وإبداء ما يعن لهم من الدفوع والتعليقات حول الإجراءات التي تم اتخاذها بما يضمن تحقيق مصالحهم، كل هذا شريطة أن تكون سلطة التحقيق قد توصلت إلي قرار إيجابي بشأن وجود الإغراق أو الدعم وما ترتب عليهما من ضرر على الصناعة الشاكية، وأن تتوصل إلي أن مثل هذه الرسوم لازمة لمنع الضرر أثناء استكمال إجراءات التحقيق، وإذا ما تم فرض تلك الرسوم، فإنها تسرى لمدة أقصاها 6 أشهر. 

· بغية الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الردود المقدمة من المنتجين أوالمصدرين في إطار تحقيقات مكافحة الإغراق أو الدعم، يجوز لسلطة التحقيق أن تجرى التحقيقات اللازمة في أراضي الأعضاء الآخرين بشرط الحصول على موافقة الشركات المعنية، ومن هنا فإنه يبرز أن ثمة التزام يقع على عاتق المصدر بأن يتيح لسلطة التحقيق القيام بزيارة التحقق متى رأت ضرورتها من أجل التأكد من صحة ودقة البيانات والمعلومات التي قدمها المصدر، ويترتب على رفض المصدر أوالمنتج الأجنبي قيام سلطة التحقيق بمثل هذه الزيارة، إمكانية قيام سلطة التحقيق باستكمال إجراءات التحقيق وإصدار قرارات أولية أو نهائية سواء أكانت إيجابية أو سلبية وفقاً لقاعدة استخدام أفضل البيانات المتاحة، تلك القاعدة التي قد تسفر عن نتائج ليست في صالح المصدر. 

· حق الأطراف المعنية في إخطارهم من جانب سلطة التحقيق بتقرير يتضمن الوقائع الأساسية التي دارت حولها إجراءات التحقيق والتي سوف تشكل الأساس القانوني لقرار سلطة التحقيق، ويجب أن تتسلم تلك الأطراف مثل هذا التقرير في وقت يسمح لها بالتعليق عليه وإبداء وجهة نظرها بشأنه الأمر الذي يمكنهم من الدفاع عن مصالحهم في إطار التحقيقات التي يخضعون لها.  

·  الأصل في إجراءات تحقيقات مكافحة الإغراق أن يتم تحديد هامش منفرد للإغراق لكل مصدر على حدة، إلا حيثما يكون عدد المصدرين أو المنتجات التي تخضع للتحقيق كبيرة بما يجعل مثل هذا التحديد غير عملي، فإنه يجوز أن تقصر سلطة التحقيق بحثها على عينة تمثل عدد معقول من المصدرين أو المنتجات، وفي هذه الأحوال فإنه يتم تحديد تلك العينة بعد تشاور سلطة التحقيق مع المصدرين الذين تشملهم إجراءات التحقيق. 

· حيثما يكون المصدرون الخاضعون للتحقيق شركات صغيرة فإن على سلطة التحقيق مراعاة المصاعب التي تواجههم فيما يتعلق باستيفاء البيانات المطلوبة منهم وتقديم المساعدة العملية لهم في هذا الشأن.

· من ضمن الالتزامات التي تقع علي عاتق سلطة التحقيق في إطار تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، الحق في إنهاء إجراءات التحقيق، حالما تتحقق سلطة التحقيق من أن هامش الإغراق الذي تم حسابه أو أن مبلغ الدعم الذي أسفرت عنه حسابات الدعم لا يؤبه له، كما يتم إنهاء إجراءات التحقيق في الأحوال التي تتبين فيها سلطة التحقيق أن كمية الواردات المغرقة أو المدعومة من دولة ما قليلة الشأن، علماً بأن هامش الإغراق لا يؤبه له إذا ما كان 2% فأقل من سعر التصدير، كما أن مبلغ الدعم يتسم بذات الصفة إذا ما كان اقل من 1% من قيمة الوحدة من المنتج المستفيدة من الدعم، وعلي الجانب الآخر فإن حجم الواردات يعتبر قليل الشأن إذا كانت الواردات من بلد معين تقل عن 3% من إجمالي واردات العضو المستورد، وذلك بالنسبة لقضايا الإغراق، أما بالنسبة لقضايا الدعم فإن كمية الواردات تعتبر قليلة الشأن إذا كانت تقل عن 2% من إجمالي واردات العضو المستورد. 

· في إطار الحرص علي مصالح مختلف الأطراف المعتية في تحقيقات مكافحة الإغراق أو الدعم، نص اتفاقا مكافحة الإغراق والدعم على قاعدة هامة تلتزم بمقتضاها سلطات التحقيق بإنهاء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق أو الدعم في موعد غايته سنة من تاريخ بدء الإجراءات وإن كان من الممكن في إطار وجود ظروف خاصة مد فترة التحقيق إلى مدة لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ بدء الإجراءات بأي حال من الأحوال.  
· في حالة توصل سلطة التحقيق إلى نتائج نهائية بشأن ثبوت وجود الإغراق أو الدعم وما ترتب عليهما من وقوع ضرر على الصناعة الشاكية فإنه يتم علاج ذلك الضرر بإحدى وسيلتين: 

الأولى: تقدم المصدرين بتعهدات سعرية طوعيه إلى سلطة التحقيق تتضمن رفع أسعار صادراتهم أو وقفها إلى البلد المستورد شريطة أن تقتنع سلطة التحقيق أن تلك التعهدات كافية لجبر الضرر الواقع على الصناعة الشاكية، وإنه وأن كان لا يجوز إجبار المصدرين على التقدم بمثل هذه التعهدات فإنه في المقابل فأن مجرد تقدمهم بهذه التعهدات لا يعنى قبولها دون قيد أو شرط من جانب سلطة التحقيق، ففي إمكان سلطة التحقيق رفض قبول تلك التعهدات متى تبين لها أنها غير عملية، كأن يكون عدد المصدرين كبيراً للغاية أو لأسباب أخرى ترى سلطة التحقيق أنها تحد من فاعلية التعهدات السعرية، أخذاً في الاعتبار أن قبول التعهدات السعرية التي يتقدم بها المصدرون لا تحول دون استكمال إجراءات التحقيق متى رغب المصدر في ذلك أو إذا قررت سلطة التحقيق استكمال تلك الإجراءات، ويضاف إلى ذلك أنه يجوز لسلطة التحقيق أن تطلب إلى المصدرين الذين قبلت تعهداتهم أن يتقدموا إليها بمعلومات دورية حول وفائهم بتلك التعهد. 

الثانية: 
قيام سلطة التحقيق بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق أو تدابير تعويضية نهائية لمواجهة الدعم، شريطة ألا تتجاوز تلك الرسوم أو التدابير هوامش الإغراق أو مبالغ الدعم التي تم حسابها للمصدرين الخاضعين للتحقيق. 
3- مرحلة ما بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق:

ـــــــــــــــــــــــــ


في حالة انتهاء إجراءات تحقيقات الإغراق أو الدعم إلي نتيجة سلبية حول وجود الإغراق أو الدعم وما ترتب عليهما من وقوع الضرر على الصناعة الشاكية، فإنه يتم إنهاء تلك الإجراءات.   

أما في حالة انتهاء إجراءات التحقيق إلى قرار بفرض رسوم أو تدابير نهائية لمواجهة الإغراق أو الدعم، فإن من حق الأطراف المعنية الطعن على هذا القرار أمام الجهة القضائية المختصة، متى كان لديها من الأدلة ما يؤكد أن تلك القرارات جاءت على خلاف أحكام وضوابط اتفاقي مكافحة الإغراق والدعم، علماً بأن القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية قد أناطت الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ عن قرارات فرض الرسوم أو التدابير بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. 


وفضلاً عما تقدم فإن من حق المصدرين أو الصناعة المحلية، بعد انقضاء فترة زمنية مناسبة على فرض الرسوم أو التدابير النهائية، التقدم بطلب إلى سلطة التحقيق لمراجعة تلك الرسوم أو التدابير النهائية متى كان لديها معلومات إيجابية تعزز طلب المراجعة، علماً بأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية قد حددت الفترة الزمنية المناسبة بأنها سنة من تاريخ فرض الرسوم أو التدابير النهائية، ومن الضمانات التي يتمتع بها المصدر في هذا الشأن وجوب إنهاء إجراءات المراجعة على وجه السرعة وعلى ألا تتجاوز تلك الإجراءات  12 شهر من تاريخ بدء تحقيق المراجعة.
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